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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 24 أكتوبر 2016 اللتین قدمھما السیدان محمد لبصیر وعبد الرحمان الفخار- بصفتھما
مرشحین- الأول في مواجھة السید عبد الصمد عرشان طالبا فیھا إلغاء انتخابھ، والثاني طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع، الذي أجري في 7 أكتوبر
2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "تیفلت - الرماني" (إقلیم الخمیسات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الصمد عرشان وحسن الفیلالي ورحو

الھیلع أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 دیسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132

(الفقرة الأولى) و177 منھ؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16

من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان

1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منھ؛
وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432

(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛
وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضمِّ الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛
أولا- فیما یخص عریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الرحمان الفخار:

حیث إن المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب في الفقرة الأولى منھا أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في
انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب المنازع في انتخابھ؛

وحیث إن عریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الرحمان الفخار لم تتضمن الأسماء الشخصیة والعائلیة للمنتخبین المنازع في انتخابھم، مما یتعین
معھ التصریح بعدم قبولھا؛

ثانیا- فیما یخص عریضة الطعن التي قدمھا السید محمد لبصیر:
في شأن الوسیلة الفریدة المتعلقة باستعمال الرموز الوطنیة في الحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه الوسیلة تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ استعمل العلم الوطني طیلة الحملة الانتخابیة، وذلك من خلال تعلیق أعلام وطنیة
ورایات تتضمن شعار المملكة في شرفة المقر المحلي للحزب الذي ترشح باسمھ، وفي الجانبین الأیمن والأیسر لھذه الشرفة علق صورتین كبیرتین
لھ ولرمزه الانتخابي، مما یشكل مخالفة للمادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال
السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة التي أوجبت ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة

استعمال الرموز الوطنیة؛
لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع  على محضري المعاینة المنجزین، بطلب من الطاعن، من لدن مفوض قضائي بتاریخ 21 أكتوبر 2016، بخصوص
مجموعتین من الصور المنشورة على الانترنیت، ومن مشاھدة القرص، الذي أدلى بھ الطاعن، المتضمن لھذه الصور، ومن الاطلاع على نفس
الصور المستخرجة منھ، أن الأمر یتعلق بمجموعة من الأعلام صغیرة الحجم معلقة بواسطة شریط في أعلى شرفة شقة تقع في الطابق الأول من

عمارة علقت علیھا صور وإعلانات انتخابیة للمطعون في انتخابھ؛
وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر المعاینة المنجز من لدن مفوض قضائي بتاریخ 9 دیسمبر 2016 بطلب من المطعون في انتخابھ، أن
شرفة العمارة التي علقت علیھا تلك الأعلام الصغیرة تابعة لشقة في الطابق الأول ملحقة بمقھى یقع في الطابق السفلي بنفس العمارة، ولیست مقرا
للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ، كما جاء في الإدعاء، إذ أن مقر ھذا الحزب یوجد في الطابق الثاني من نفس العمارة، وأن صاحب

المقھى الذي یستغل تلك الشقة ھو الذي علق تلك الأعلام في الشرفة المذكورة، وأنھ دأب على ذلك بمناسبة الأعیاد الدینیة والوطنیة؛
وحیث إنھ، لئن كان المطعون في انتخابھ قد علق صورتین كبیرتین لھ ولرمزه الانتخابي في جانبي الشرفة المذكورة، فإنھ یتبین من ملابسات ھذه
النازلة، لاسیما وضعیة الأعلام المذكورة وموضع تعلیقھا وعدم ثبوت نسبة ھذا التعلیق إلى المطعون في انتخابھ، أنھا لم تستعمل للتأثیر على إرادة

الناخبین؛
وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون الوسیلة الفریدة المتعلقة باستعمال الرموز الوطنیة في الحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس صحیح؛

 

لھذه الأسباب:



ومن غیر حاجة للفصل فیما أثیر من دفع شكلي بعدم قبول عریضة الطعن؛
أولا- یصرح بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الرحمان الفخار؛

ثانیا- یقضي برفض طلب السید محمد لبصیر الرامي إلى إلغاء انتخاب السید عبد الصمد عرشان في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "تیفلت - الرماني" (إقلیم الخمیسات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الصمد عرشان وحسن الفیلالي ورحو الھیلع

أعضاء بمجلس النواب؛
ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس فاتح رجب 1438   
                                                                  (30 مارس 2017)

الإمضاءات
محمد أشركي
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